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 برلمانيون من أجل التحرك العالمي                       

 

 .الدولية  ئيةحكمة الجناالمدولة القانون و عمل الرباط للوقاية من الفظائع،  خطة           

 2014دجنبر  5مجلس النواب ومجلس المستشارين، الرباط، المغرب،           

 

 

في الجمعية  ، المشاركون برلمانيون من أجل التحرك العالميأعضاء  نحن 
الدولية ودولة القانون، بعد محكمة الجنائية ال من أجل الاستشارية الثامنة للبرلمانيين

، 2014دجنبر  5و 4البرلمان المغربي بالرباط، يومي بمقر المداولات التي انعقدت 
 من أجل التحرك العالمي، ون برلماني  لـ 36بمناسبة المنتدى السنوي 

                  ةالاستشاري يةالمنظمة للجمع وخالص امتناننا للجنة يقنتقدم بعمإذ  
على بالمملكة المغربية  ولمجلسي البرلمانمن أجل التحرك العالمي  ون برلمانيـ ل

م عربي غير منضالتنظيم الناجح لهذه الدورة الثامنة، الأولى من نوعها في بلد 
 نظام روما.ل

ذ نذكر أن    ن من أجل التحرك العالميبرلمانيوجموعة مبادرات وأنشطة موا 
 بلدا، يمثلون جميع جهات العالم. 142برلماني في أزيد من  1100أكثر من تضم 

 

ذ و   مستقلة  ،محكمة دائمةنذكر بما يشكله بالنسبة للمجتمع الدولي وجود ا 
 ئم جرالقانون الدولي : رة بالنظر لو خطكثر الجرائم الأ ،من تم تفاديوفعالة لمعاقبة، و 
 جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجريمة العدوان.والالإبادة الجماعية 

ذ نلاحظ كذلك الأثر  الذي توحيه  ــ  حقيقيا كان أو محتملاــ الرادع  الحيوي  وا 
 ، على ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.بمجرد وجودها المحكمة
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ذ نعترف علنا و   إلى الحقيقة العدالة والوصول ى إلولوج في اللضحايا حق ابا 
ناسبة، وأن يتم التعامل معهم مالحصول على تعويضات والمشاركة في المسطرة و 

 لدن الضمانات من أن تعطى لهم، و في إطار يحفظ كرامتهم والاحترام الواجب لهم
 طراف المعنية بعدم تكرار الفظائع المذكورة.طات المختصة والأالسل

ذ نعترف   بحقوق الإنسان  اخطير  امساسوعة الدولية مازالت تواجه بأن المجم وا 
خطيرة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني في مختلف جهات العالم، خروقات و 

 ر وفشل دولة القانون داخل عدة أنظمة وطنية.وكذا انهيا

 

ذ نعترف   تقاعس أو الرد المتأخرالجمود المستمر، والبأن وضعية أيضا  وا 
غير المأساوية  مجتمع الدولي وبعض الحكومات الوطنية على هذه الحقيقةاللذن من 

 بالإنسانية نفسها. مقبولة وفيها مساس خطير

ذ نلاحظ   لا محالة         من العقاب يؤدي ائع ظالفهذه إفلات مرتكبي أن  وا 
، ويمكن أن تتسم بنفس مستوى الفظاعة احتمال ارتكاب جرائم جديدة إلى الرفع من 

إلى عودة العنف الناجم عن تكرار الصراعات الداخلية أو النزاعات الدولية  ؤديي
 .المسلحة

ذ نشيد  سنواتها  الدولية خلال المحكمة الجنائيةبالعمل المنجز من طرف  وا 
 الضحايا الأفارقة من الجرائم الاثنى عشر الأولى، خصوصا في مجال حماية

أخرى هذه الحماية لضحايا مناطق رورة توسيع بض الدولية الأكثر جسامة، ونذكر
 من العالم.

ذ نعترف  بما نتوفر عليه  نيينكبرلما بالدور الحيوي الذي يمكن أن نلعبه  وا 
رساء وتعزيز فكرة شمولية وفعالية لتوسيع من وسائل  المحكمة الجنائية الدولية، وا 

 حسب الحالة.أو إعادة مأسستها العدالة الدولية ومأسسة دولة القانون 

الأهداف بللمضي قدما والسياسية شريعية الت ناباستخدام صلاحيات نلتزمننا فإ 
 :التالية
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 المصادقة الشمولية لنظام روما ( تحقيق1

 

ظام روما أمر بالغ الأهمية على نبأن المصادقة الدولية الشمولية  إذ نعترف 
لارتكاب  يولبموجب القانون الد مبدأ المساواة أمام القانون والردع الفعال رساءلإ

  .أخطر الجرائم

 

ذ ن  نظام إلى حتى اليوم أو انضمت قد صادقت دولة   122 كون نفسنا أ هنأوا 
 .روما

منذ الدورة  نعبر عن قلقنا كون دولة واحدة فقط قد انضمت إلى نظام روما   
القانون، دولة للبرلمانيين للمحكمة الجنائية الدولية و الاستشاري لمجلس السابعة ل
 .2212دجنبر في )إيطاليا( روما  المنعقد في

 

في نظام  تبقى غير ممثلةبعض المناطق كون أسف على وجه الخصوص نو  
والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مجموعة الدول المستقلة آسيا و ، على غرار روما
 .الجهاتفي هذه للبرلمانيين  الدائموالتفاني  المشهود به العملرغم 

 

ذ ننوه   نا من الكاميرون زملاؤ  قدمها الانضمام التي  التصديق أوبوعود وا 
عمان وجمايكا ولبنان وماليزيا وموريتانيا والمغرب ونيبال و  والسلفادور والعراق

 والباكستان والطوغو واليمن.

ذ نأمل   تقدم ملموس في هذا   إنجازعن أنباء بفي أقرب وقت  أن نتوصلوا 
 .الباب
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 نقرر: 

 

ئنا من جميع الانتماءات السياسية لتحقيق بقوة مع زملا فتح التشاور ( 1 
وأن نتأكد من   ،أمام  المصادقة لإزالة العقبات ، وآخر متعدد الأطرافتوافق وطني

محكمة الجنائية للأو الانضمام إلى نظام روما بالمصادقة الفورية حكوماتنا  قيام
 .الدولية

ل الآليات كهدف في ك نظام روماشمولية  إدماج من أجلتكثيف جهودنا ( 2 
من قبل  ، وكذلك في برامج العمل الموضوعةبين البرلماناتالمتاحة للعلاقات 

القانون والعدالة والسلام والديمقراطية والتنمية ودولة الحكومات لتعزيز حقوق الإنسان 
 .المستدامة والتعاون المتعدد الأطراف

ت الثنائية نظام روما في الاتصالالمصادقة على الدعوة لبحكوماتنا طلب ( 3 
لجمعية العامة الرفيع المستوى داخل االنقاش والمناسبات المتعددة الأطراف مثل 

الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان بمناسبة و  ،لأمم المتحدةهيئة ال
 .المنظمات الإقليميةفي إطار و  ، لأمم المتحدةهيئة ل

 

 (II )ليةالدو  المحكمة الجنائيةمع  ضمان تعاون كامل 

الوثيق مع  ملزمة بالتعاون الدول المنضوية تحت نظام روما ؤكد أن إذ ن 
الاشتغال بشكل من حكمة المى تمكين تشريع يهدف إل خاصة بوضعالمحكمة، 

لتزاماتها في والحرص على الرغبة السياسية للسلطات في كل بلد باحترام ا ،فعال
 من نظام روما. 9 بابطبقا لل التعاون 
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ذ   شخصا مبحوث عنهم علنا من قبل المحكمة الجنائية  11 ن ندين كو وا 
ب جمهورية الكونغو و حرب ضد شعهم جرائم ضد الإنسانية وجرائم لارتكاب ،الدولية

 في حالة فرار. مازالوا ،الديمقراطية وساحل العاج ودارفور وليبيا وأوغندا

لحاح  ذ نذكر بصحة وا   صادرةتوصية حول التعاون  66 فعيلت ضرورة  يةوا 
 .2222 منذ  عن المحكمة الجنائية الدولية

ذ   التعاون منذ الدورة تتعلق بفي اعتماد قوانين  المنجز التقدمعن نهنأ أنفسنا وا 
، لا سيما في 2212 سنة في روما  تانعقدي التالسابعة للجمعية الاستشارية 

 ،اكوستاريكك برلمانيون من أجل التحرك العالميعضاء أ التي ينشط فيها البلدان 
. كما نرحب ومالي ،وجامايكا ،وجمهورية الكونغو الديمقراطية ،وساحل العاج

من   APICالاتفاق حول امتيازات وحصانات المحكمة على الأخيرة مصادقات بال
 .بيرو والسنغالقبل ال

ذ  للتعاون مع  اتتشريع لم تعتمد بعد دولة طرف   71كون  مع ذلكنأسف  وا 
لم تصادق أو تنضم للاتفاق حول أطراف  دولة 48أن و ، iالدولية المحكمة الجنائية

محصور من عدد  ونأسف كذلك لوجود، APICامتيازات وحصانات المحكمة 
 موقع من طرفالإفراج المؤقت حول واحد واتفاق  ،تفاقات بشأن نقل الشهودالا

 . تنفيذ الأحكامبخصوص وثمانية اتفاقات  ،بلجيكا

 ما يلي: نقرر

تعاون مع المحكمة، للعبر العالم على وضع قوانين ا و شجيع في بلداننالت 4 
 ونتفادى بذلك التعاون  مجال أكبر في لسلطات القضائية الوطنية دوراا تلعب  حتى
 .تنفيذ مذكرات التوقيفلتسييس كل 

تفاق لاأو انضمت إلى ا دقتاص نا قدبرلماناتمن أن حكوماتنا و التأكد  5 
لتعاون اتكرس اتفاقات  أنها قد أبرمتو  ،APIC امتيازات وحصانات المحكمةحول 

 لهذا التعاون. لضمان الاحترام الكامل وجود تشريع كاف مع  ،مع المحكمة
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الدول للعمل مع اللازمة الدعم السياسي والموارد  وفيرت أن نعمل على 6 
لضبط وتسليم أي شخص متابع وضع استراتيجيات على الأخرى والمنظمات الدولية 

 الجنائية الدولية.المحكمة  من قبل

لقرارات والأوامر الصادرة لاحترام غير المشروط للدعوة الاستمرار في ال 7 
في علاقاتها الخارجية  ناحكومات، ودعوة وتنفيذها عن المحكمة الجنائية الدولية

في حقهم  ةالصادر  شخاصلاتصالات غير الضرورية مع الأاقطع إلى  والاقتصادية
 إطارفي  أن تتجنب حكوماتناو  ،الجنائية الدوليةالمحكمة  عنتوقيف  اتمذكر 

 تحويل ، إن على مستوى أي مساعدةتقديم  نسانية أو مفاوضات السلامالمساعدة الإ
المطلوبين من قبل المحكمة الجنائية  شخاصالأ حمايةعلى مستوى الأموال أو 

   .الدولية

 لأمم المتحدةمنظمة ال التابع منالأ من مجلس تلإحالال بالنسبة التأكد  8 
للمحكمة  الموارد المالية اللازمةبتقديم  بالتزاماتها المتحدة تفي  والأمم حكوماتنا أن

 تدبيرلل نموذجا المحكمة تبقى أن مع ضمان إجراءاتهالمباشرة الجنائية الدولية 
 .الفعال الدولي

، ضحايالفائدة ال المحدث صندوق لل مواردتخصيص  على حكوماتنا تشجيع 9 
 عقابيةال العدالة  لا تهدف فقط إلى تحقيق أن المحكمة الجنائية الدولية أكدحتى يت

 .تصالحيةالعدالة التكريس إلى   ، ولكن أيضاوقائيةالو 

زيارة  مثل المحكمة،تضر ب تنشأ حالات عندمامنهجية ببقوة و  لردا 01 
بين هؤلاء ملائمة غير اتصالات إجراء أو  طراف،دول أل المتهمين شخاصالأ
 .المتحدة الأمم عض موظفيوب

(iii) المتابعات الوطنية العادلة والفعالة تفعيل 

طرفا بعد ليست  بما فيها تلك التي  - جميع الدولمن واجب   أن نذكرإذ  
حماية و  ،دولية ارتكابهم جرائمالمشتبه فيهم ب محاكمة أو تسليم -في نظام روما 
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في  كاملتام و  مفعول "العقاب عدم الإفلات من" مبدأيكون ل حتى حقوق الضحايا،
 .قضائي كل نظام

ذ   كنظام تكميلي للأنظمة  وضعت  الجنائية الدولية المحكمة أننذكر وا 
معينة لا يحول دون ممارسة حالات  فيها ممارسة اختصاصبأن و ، الوطنية

 لات.الحا نفسمتفرعة عن قضايا في  الاختصاص الوطني

ذ    ات التي تطال الانتهاكمن  الناس حمايةلالقصوى  ضرورةبال كذلك ذكرنوا 
لىو  ،شخاصالأ الأساسية لحقوق  لقواعدا  وتعويض الضحايا السعي لتحقيق العدالة ا 

 ،دائمقامة سلام لإضرورية و أساسية  متطلباتك للإفلات من العقابووضع حد 
لى و   .قيام الصراعاتل العميقة  معالجة الأسبابا 

ذ   نظام روما ينبغي في  ةبالنوع المدمجصة خاال مبادئ العدالة بأننعترف وا 
أن و  ، الجرائم الدوليةب المتعلقة الموضوعية المعايير والإجراءات فعيلتلخر أن تس
 لضمان أعلىعند الاقتضاء،  أخرى تشريعات  مراجعةلمصدر إلهام  كذلكتكون 

 .الجرائمضحايا هذه الحماية ل مستوى ممكن من

ذ ن   الكفيلة بتوفير متعددة الأطراف ياتمنتدال غياببكل انشغال لاحظ وا 
عن الإبادة  وطنية محاكمات إجراء الراغبة في قانونية للدولال مساعدةالو تعاون ال

 .حربالجرائم الجرائم ضد الإنسانية أو  وأ ،الجماعية

ذ ن   المتابعات في مجالوطنية التشريعات ال الذي أحرزته رحب بالتقدموا 
ما أتمرته  ، ولا سيما2212في  روماالتي عقدت ب ستشاريةالجمعية الا ذمنوطنية ال

 من أجل التحركبرلمانيون من  أعضاء التي أجراها المبادراتفي هذا الباب 
المحكمة الجنائية  بشأن القانون حول مشروع  الذي طبع المشاوراتتقدم الو   ،العالمي
 .الكونغو الديمقراطية في جمهورية الدولية

 :نقرر

المبادئ الجرائم و  فيتعار  تضمنتشريعا ي واعتمادإعداد العمل على  00 
 .جنسيةذات طبيعة والجرائم  الجنس جرائمفي باب  العامة لنظام روما
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الجرائم في  مقاضاةالتحقيق و ال الوطنية الرامية إلىالمجهودات  دعم 01 
 الهادفة إلى تقوية  جراءاتالإمن  من خلال جملةو  القانون  في ظل سيادة الدولية
، تحقيقات فعالة إجراء على الادعاء العامالشرطة و قدرة و   ،تهقدر و القضاء ية استقلال

 .الشهودلضحايا و ا لحمايةبرامج  وضعو 

القضائية المساعدة  متعددة الأطراف بشأن معاهدة حولالتفاوض  دعم 01 
 نظام روماعن جرائم محددة في  متابعاتتفتح دولة  أيلتمكين  ،بين الدول التعاون و 

 .وفعالة عادلة لضمان محاكمة الدعم اللازم لقىتت من أن

من  روما للعدالة الجنائية الدولية نظام نهج الإصلاحي الوارد فيال تقوية 01 
شراك ، على المستوى الوطني ملائمة أنظمةاعتماد و  وضعخلال  في  الضحاياوا 
  لي،الدو  قانون لمعايير الوفقا وطنيا  همحقوقضمان الهادفة إلى  القوانين بلورة 

دراج و   برامج أي) ضحايافائدة الل في الميزانية الوطنية المالية المناسبة الإعاناتا 
 ات(.صلاحالإ

لمعايير ل طبقاالمدانين هم و فيالمشتبه  حبسظروف مطابقة لتأكد من ا 05 
عقوبة  إلىنظام روما  في جرائمالعقوبة لا تصل  أنالإنسان و  الدولية لحقوق 

شراك المدانيو  الإعدام، في  همدماجإعادة لإفي برامج حقيقية  دولية بارتكاب جرائمن ا 
 .المجتمع

 

(IV ضمان ) خطورة الأشدالوقاية الفعالة من الجرائم 

من  رفعالإلى  يؤديمن العقاب  الدولية فلات مرتكبي الفظائعإ بملاحظة أن 

مظاهر  تضاعفإلى ؤدي ييمكن أن و بل ، رهيبة جديدة ارتكاب جرائمإمكانية 

 .لصراعات المسلحة الوطنية أو الدوليةإحياء لوما يترتب عنها من  العنف
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 التي تنجزها  لتحقيقات الأوليةل توسيع المجال الجغرافي وبالإشارة إلى أهمية 

كوسيلة لإبراز منهجية وقائية من الجرائم التي تختص بها  الدولية ئيةمحكمة الجناال

 المحكمة.

، نظام روما هو أساس الجميع أمام القانون  المساواة بين على أن مبدأ وتأكيدا 

الحالات  اختياروفي في تطبيق القانون، بمكيالين  لتعاملاقبول لا يمكن وبالتالي 

 .والقضايا

وبموجب جودها و جرد بم الجنائية الدولية محكمةما لل وبمعاينة أيضا 

جريمة  على ارتكاب، محتملا وأ ا كانحقيقي ،اختصاصها من أثر حيوي رادع 

 .العدوان حرب وجرائمال ضد الإنسانية وجرائموالجرائم  الإبادة الجماعية

الأعضاء في الأمم  دعوة الدولإلى  الحكومة السويسرية وبالترحيب بمبادرة 

إلى المحكمة الجنائية  سوريا إحالة الوضع في من مجلس الأمنبأن تطلب  المتحدة

 )ب( من نظام روما. 13بموجب الفصل  الدولية

 :نقرر

بإحالة إلى  المتحدة لأمما بهيئةالأمن  دعوة مجلس الاستمرار في  -11 

 ضمن اختصاص تلقائيا التي لا تندرج الحالات أخطر المحكمة الجنائية الدولية

والإبادة الجماعية وجرائم  ضد الإنسانية، الجرائم )مثلا المحكمة الجنائية الدولية

( نظام روما غير الأطراف في أراضي الدول ارتكبت فيتكون قد  التي الحرب

 سوريا.في  الحالة الراهنة  وبالخصوص 



10 

 

من العقاب، مع إيلاء  الجرائم إفلات مرتكبيلمحاربة  ضمان آليات -12 

جرائم منصوص  ارتكابم للحالات التي شهدت أهمية كبرى في مفاوضات السلا

 عليها في نظام روما.

من خلال )أ( المحلي و  ينظام روما على المستوى الوطن تحسين نشر -11 

المدارس برامج و  الخدمة العامة وبرامج الدراسات العسكريةبرامج  في جهإدرا

دراج والجامعات باستخدام  )ب(،التربية المدنية في برامج سيادة القانون  مبادئ . وا 

لنشر  والدولية  الاجتماعية ووسائل الإعلام العمومية الوطنيةوالوسائط  الإنترنت

، رومانظام عن تصحيح المعلومات الخاطئة كمة الجنائية الدولية و المح تطورات

نظام في  الجنسينب  النوعية الخاصة المقتضيات أفضل لأهمية فهم توليدفضلا عن 

 .روما

(V)  ميثاق الوارد في استخدام القوة وحظر الإنساني الدولي ضمان احترام القانون 

 .1101 سنة كمبالابنظام روما  لىعالمدخلة تعديلات ال  الأمم المتحدة من خلال

هذا على  الأولى لتعديلاتلفي نظام روما  الدول الأطراف اعتماد رحب بنذ إ 

             القانونية الفجوةملء التي مكنت من ، و 2212يونيو في  أوغنداب بكمبالا النظام

 فيروتو  ،ادولي اطابع التي ليس لها المنازعات المسلحة الحماية أثناءفيما يخص 

 .العدوان جريمة لحماية من ارتكابلآلية مرة لأول 

ذ ن   ت تعديلاال تلك وتبني، بالمصادقات الأولى على تعديلي كمبالاشيد وا 

على  البرلمان الأوروبي مصادقةو  ،كوستاريكاالجمعية التشريعية ل من قبلبالإجماع 

 .2214يوليوز  12في نفس المنحى في  قرار
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ذ نذكر بالحاجة الملح   ،2211 سنة مصادقة قبل نهاية  30 للوصول إلى ةوا 

 سنة العدوان بشأن جريمة اختصاص المحكمة الجنائية الدولية تفعيل لضمان

2212. 

 ما يلي: نقرر

، وخصوصا كمبالا تعديلات على مصادقة 32لتحقيق  تكثيف الجهود -19 

 . 2211قبل ،  جريمة العدوانعلى 

 2212ظام روما نسخة نعلى  جديدةالمصادقات ال أن تعتمد تشجيع – 22 

 .كمبالا تعديلات التي تتضمن

 تفعيللإيجابي  قرار الحصول علىحكوماتنا قصد مع  حوار فتح -21 

 . 2212 سنة العدوان الاختصاص على جريمة

الاستخدام غير  لمنعحشد الدعم ل السياسيةصلاحياتنا استخدام  -22 

 الصراعفترة  المسلحة في لقواتلو  للمدنيين حماية ممكنةتوفير أكبر للقوة، و  المشروع

على المستوى  ،كمبالا تعديلاتتعاريف التي تضمنتها التفعيل  من خلال،  المسلح

 الوطني بصفة خاصة.

بخصوص الجرائم المنصوص  ملء الفراغمسعانا الهادف إلى  مواصلة -23 

 العرفي. القانون  اللجوء إلىب نظام روما، في عليها

)(VI الجرائم الدولية ومنعدولة القانون  فرضل التعبئة السياسية ىالحفاظ عل 

 .الأكثر خطورة
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دولة القانون و  الجمعية الاستشارية للمحكمة الجنائية الدوليةإذ نقدر ما تمثلها  

 .كمنتدى رفيع المستوى  من أجل التحرك العالمي ون برلماني ـل

ذ نذكر بالترابطو    من أجل التحركون مانيبرلالبرامج الثلاثة لـ  أهداف بين ا 

والمساواة  ،م والديمقراطيةوالسلا ،الدولي وحقوق الإنسان لقانون با المتعلقة العالمي

 .السكانو  بين الجنسين

ذ نعاين    المحاكمةحماية في  المحكمة الجنائية الدوليةلبنية الدور المحوري وا 

 حمايةفي ونية القان المهنالاعتراف بدور و  ،الضحاياوحقوق الدفاع عن  ،العادلة

 .حقوق الإنسان

 :فإننا نعلن ما يلي

تؤدي إلى  حكومة من أي مبادرةأو  محاولة  لكل بقوةالتصدي  -24 

 .نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية التشكيك في نزاهة

لمحامي الدفاع  ةومستقل ةتمثيلي هيئة إنشاء إلىدعم الجهود الرامية  - 22 

هؤلاء  ولوجضمان و المساعدة القانونية و  كوينالتو  الانضباط لضمان ،الضحاياو 

 إلى المحكمة الجنائية الدولية. حامينالم

بشكل  برلمانيون من أجل التحرك العالميالأمانة العامة لـ إخبار  -21 

لها  ، حتى يتسنىقوم بهانالتي مختلف الأنشطة بأعلاه و  بالمبادرات المذكورةدوري 

 .عند الاقتضاء، ةية والاجتماعوميمالع الإعلام وسائل الشبكة من خلالأنشطة  شرن

حول المحكمة الجنائية  للبرلمانيين تاسعةال الجمعية الاستشارية إبلاغ -22 

المزمع عقدها  من أجل التحرك العالمي ون برلماني التابعة لـ  دولة القانون و  الدولية

 .الأنشطةالمبادرات و نتائج هذه طبيعة و  عن 2211 عام
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 ن من أجل التحركوبرلمانيـ ل مانة العامةالأاقتراحات إلى  تقديم  -21 

 .ات المقبلة للجمعية الاستشاريةالدور  وأولويات محتوى و إطار  بهدف تجويد لعالميا

 تقديم مقترحاتإلى  برلمانيون من أجل التحرك العالمي أعضاء دعوة -29 

 اأخذ، هما لاحقايتم تحديد، في مكان وتاريخ 2211 تاسعة لسنةستضافة الدورة اللا

على نحو أفضل  لمحكمة الجنائية الدوليةا لفهم  المستمرةالضرورة بعين الاعتبار 

 نظام روما. المصادقة العالمية علىضمان و  ،تتجري فيها تحقيقا البلدان التي في

 .، المغربرباطــالب  2214دجنبر  يوم الخامس من تم اعتماده  
                                                           

 

 i-  من نظام روما، وللمزيد من  9باب ، وذلك بتنفيذ التزاماتهم طبقا للتعاون مع محكمة الجناياتلل ادولة طرف قانون 50تبنت
حول  البرلمانيون من أجل التحرك العالميالمعلومات، استشيروا المجموعة البرلمانية حول المحكمة الجنائية الدولية، أو صفحة 

  legislation.html-http://www.pgaction.org/programmes/ilhr/ICCذ : قوانين التنفي

http://www.pgaction.org/programmes/ilhr/ICC-legislation.html

